رؤية للمستقبل

المؤتمر الدولي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية
البرازيل، بورتو اليغري 7-10 مارس/آذار 2006 

الحصول على الأرض وأمن الحيازة في غانا:

بعض المجالات للتحسين 

و

التقرير عن نتائج الحوار المواضيعي المنظم في 24 كانون الثاني/يناير 2006

 بأديس أبابا 

عملية ومساهمة في التحضير للمؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
"تحديات وخيارات جديدة لإنعاش المجتمعات الريفية" 

من تقديم عصمان الحسن، زميل أبحاث بمعهد الدراسات الإفريقية 

جامعة غانا، ليغون  

شباط/فبراير 2006 

ملخص

يعتبر الحصول على الأرض وأمن الحيازة مسألتين بالغتي الأهمية في غانا نظراً لأن أغلبية السكان في هذا البلد يعملون كمزارعين للأغذية والمحاصيل النقدية. ويشير تعداد السكان والمساكن لعام 2000 إلى أن 56.2% من السكان يقطنون في الأرياف ويعتمد أغلبية هؤلاء بشكل حصري على الأنشطة الأولية القائمة على الأرض لكسب قوتهم اليومي.

وكانت الاستجابة لتطلعات البلد في مجال التنمية خلال السنوات الماضية كبيرة ولا تزال تتواصل بقدر أكبر بفضل الزراعة أساساً. ومن المتوقع أن تتحول غانا بفضل رؤيتها طويلة الأجل إلى بلد ذات دخل متوسط بحلول عام 2020 مع تحسن ملحوظ في مستويات المعيشة فيها. 

ويقف تحقيق الرفاه البشري في غانا باعتبارها بلد ذات اقتصاد زراعي أولاً وقبل كل شيء على تحسين مستوى الانتاج والإنتاجية في هذا المجال، وتعتبر هذه المهمة صعبة نظراً لتزايد عدد السكان وظهور مشاكل متصلة بالقدرة على الحصول على الأرض وأمن الحيازة.

وتشكل الفئات الضعيفة مثل النساء والمهاجرين والشباب الذين لا يملكون أرضاً أكثر الشرائح الاجتماعية تضرراً من انعدام ضمان الحصول على الأرض. وقد يؤدي هذا الوضع إذا ما استمر على هذه الوتيرة إلى حرمان هذه الفئة وغيرها من الفئات من حقوقها العقارية والذي قد يزيد من وضعهم المزري سوء.            

من الناحية القانونية، هناك ثلاث نظم عقارية معترف بها في غانا، وتتمثل في الممارسة العرفية والدستورية والشائعة. بيد أن ما يقارب 80 بالمئة من الأراضي في البلاد تدخل في فلك السلطات العرفية التي تلعب بذلك دوراً حاسماً في معاملات الملكية العقارية والترتيبات المتعلقة باستخدام الأرض.  
وتتم الحيازة العرفية في غانا في أغلب الأحيان بطريقة شفوية وتتولى إدارتها عموماً سلطة تقليدية كرئيس الأسرة أو ربها، ولا يزال السكان في غالبيتهم متمسكين بنظم الحيازة العرفية واللامركزية.  

بيد أن هذه العادات تتغير باستمرار بسبب اتساع رقعة المدن وتسويق الأراضي وتصرّف السلطات العرفية بها، مما يؤدي إلى اشتداد التنافس على الأرض وإفقار الفئات الضعيفة التي يتعذر عليها بذلك تلبية احتياجاتها المتعلقة بالأرض.

وبينما تمارس الدولة سلطتها الإلزامية للحصول على أراض قصد استخدامها في الصالح العام، تبيّن أن بعض هذه الأراضي لم تكن موجهة لعامة الناس لأن المستفيدين من توزيع الأراضي العمومية هم أساساً أشخاص ذوي النفوذ في المجتمع مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للأراضي العمومية. 

ولقد كان للترتيبات العقارية الدستورية وقعاً كبيراً على أمن الحيازة في غانا إذ أن إصدار سندات الحيازة أو تسجيلها يضمن تسجيل الحقوق العقارية على أساس ملكية مطلقة أو مستأجرة، إلا أن النتائج المحققة من هذه العملية كانت متواضعة بسبب التنفيذ الناقص لهذه العملية. وبناء على ذلك، لم ينجح التسجيل العقاري في تيسير الحصول على الأرض وتعزيز استدامة الحقوق العقارية. 
ويجري حالياً تنفيذ برنامج للإدارة العقارية لتيسير الحصول على الأرض وضمان الحقوق العقارية. ويهدف البرنامج من جملة أمور أخرى إلى تعزيز الأمانات العقارية العرفية والنهوض بالإدارات العقارية والمؤسسات الإدارية للقطاع العام والخاص مع إصدار سندات الملكية وتسجيل الأراضي بصورة منتظمة. 

رغم الدور الكبير الذي لعبته المرأة الغانية في المجال الزراعي والذي يحظى بالاعتراف هناك، إلا أنها ما زالت لا تتمتع سوى بحقوق ثانوية أو ككائن تابع وخاضع، إذ أن حقها في ملكية الأرض أو استخدامها على سبيل المثال مرتبط بالعلاقة التي تربطها بالرجل (الزوجات مثلاً).  
وتم التخلي عن الآليات التقليدية المعتمدة في الماضي لضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية رغم أنها لا زالت قائمة بصورة وهمية. وتقوم بعض السلطات التقليدية بسن قوانين جديدة لتعزيز حقوقها العقارية وجعلها تتلائم مع مصالحها الشخصية زاعمة في ذلك بأن هذه القواعد العرفية تجاوزها الزمن وتحتاج إلى تكييف للاستجابة لتغيرات العصر.

وتعاني المؤسسات العامة المشرفة عن الإدارة العقارية من نقص في الموظفين كما أنها تفتقر إلى أدنى الوسائل اللوجستية لأداء عملها اليومي فضلاً عن انعدام الشفافية والمساءلة على مستوى شبكتها الواسعة النطاق، وأصبحت بالتالي غير فعالة مما زاد من وضعها سوء. 
ولقد اقترح المشاركون في حلقة العمل المواضيعية خلال مناقشاتهم السابقة مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تيسير الحصول على الأرض وتعزيز أمن الحيازة في غانا، وتتمثل فيما يلي:  
(1)       إطلاع المزارعين الريفيين البسطاء بالتطورات الجديدة في مجال الإدارة العقارية. 
(2)      لضمان تنفيذ أهداف برامج الإدارة العقارية بصورة فعالة ينبغي أن تسعى هذه البرامج إلى تيسير عملية بناء القدرات وإشراك المجتمع المدني فيها على أساس كفاءاته. 

(3)      تتميز المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المنتجين في غانا بضعف شبكاتها وحجم التعاون فيما بينها. ويستلزم هذا الوضع خلق بيئة للتعليم تتيح مشاطرة الخبرات فيما بينها قد تساهم في تيسير تبادل المعلومات بين مختلف المنظمات وتعزيز عملية اتخاذ القرارات فيها وتنمية قدراتها.

(4)      إقامة شبكة فعالة مع المنظمات القائمة على المزارعين على غرار المنظمة المركزية للمزارعين الغانيين (APFOG ) التي لديها أعداد كبيرة من الأعضاء في مختلف أرجاء البلاد والتي يمكنها استخدام هذه الشبكة لجمع معلومات هامة عن السبل الكفيلة بتحسين مستوى الإدارة العقارية والموارد الطبيعية في غانا. 
(5)    ينبغي أن تساهم برامج الإدارة العقارية في تنفيذ اصلاحات الإدارة العقارية الجديدة في المحافل الوطنية والمحلية المتعلقة بالإدارة العقارية والإدارة الواسعة للموارد الطبيعية. وقد تساهم شراكات المؤتمر الدولي المعني بالاصلاح الزراعي والتنمية الريفية بقدر كبير في دعم إعادة صياغة السياسات المتصلة بالإدارة العقارية في غانا. ويعد هذا أمر بالغ الأهمية لاسيما في هذا الظرف الذي يجري فيه تنفيذ برنامج الإدارة العقارية، ومن المرجح أن تشكل إقامة التعاون والشراكات بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات التقليدية على أقل تقدير مساهمة كبيرة نحو الاستجابة للشواغل الاجتماعية الملحة المحددة في برنامج الإدارة العقارية.                
